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العهد الدولي الخاص بالحقوق   
 المدنية والسياسية

  اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
  الدورة الثانية بعد المائة

  ٢٠١١يوليه / تموز٢٩-١١جنيف، 

 مـن   ٤٠النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة              
  العهد

   الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسانالملاحظات    

  كازاخستان    
كازاخـستان  الذي قدمتـه    نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الأولي           -١

(CCPR/C/KAZ/1)    ٢٨١٢ و ٢٨١١ و ٢٨١٠ في جلساتها CCPR/C/SR.2810) 2812 و 2811 و(، 
 (CCPR/C/SR.2826) ٢٨٢٦تها  ، واعتمدت في جلس   ٢٠١١يوليه  /تموز ١٥ و ١٤المعقودة يومي   

  .، الملاحظات الختامية التالية٢٠١١يوليه / تموز٢٦المعقودة في 

  مقدمة  -ألف   
ن ورد متأخراً بعـض الـشيء،       إترحب اللجنة بتقديم كازاخستان تقريرها الأولي، و        -٢

وتعرب عن ارتياحها للفرصة المتاحة للتحاور بشكل بناء مـع الوفـد   . وبالمعلومات المقدمة فيه  
رفيع المستوى للدولة الطرف بشأن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ أحكام العهد، منذ التصديق عليه              ال

، (CCPR/C/KAZ/Q/1/Add.1)وتعرب اللجنة عن ارتياحها إزاء الردود المكتوبة        . ٢٠٠٦في عام   
التي استكملها الوفد من خلال تقديم ردود شفوية ومعلومـات          و،   المطروحة على قائمة المسائل  
  .إضافية مقدمة خطياً
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  الجوانب الإيجابية  -باء   
  :ترحب اللجنة بالخطوات التشريعية والمؤسسية التي اتخذتها الدولة الطرف والواردة أدناه  -٣

  ؛الديمغرافيةإنشاء لجنة وطنية معنية بشؤون المرأة والأسرة والسياسة   )أ(  
ة في الحقوق وتكـافؤ     قانون بشأن ضمانات الدولة فيما يتعلق بالمساوا      سنّ    )ب(  

  ؛٢٠٠٩الفرص بين الرجل والمرأة، في عام 
  :وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية الواردة أدناه  -٤

 ٢٧الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفـاء القـسري، في              )أ(  
  ؛٢٠٠٩فبراير /شباط

دولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة       البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد ال      )ب(  
  ؛٢٠٠٩يونيه / حزيران٣٠والسياسية، في 

البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره مــن ضـروب            )ج(  
  ؛٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول٢٢المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في 

شخاص، وبخاصة النساء والأطفال،    البروتوكول الاختياري لمنع الاتجار بالأ      )د(  
الوطنيـة،    المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عـبر         ،وقمعه والمعاقبة عليه  

  ؛٢٠٠٨يوليه / تموز٣١ في

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم   
 تقرير الدولة الطرف معلومـات مناسـبة عـن          لعدم احتواء تعرب اللجنة عن قلقها       -٥
. والنظام السياسي اللذين يكفلان الحقـوق المنـصوص عليهـا في العهـد            الدستوري   طارالإ

  ). من العهد٢المادة (اللجنة القلق أيضاً لأن الدولة الطرف لم تقدم بعد وثيقة أساسية  ويساور
تحث اللجنة الدولة الطرف على تقديم معلومات إضافية عن الإطار الدسـتوري              

وفي هذا الصدد، تدعو اللجنـة الدولـة        . ص عليها في العهد   الذي يكفل الحقوق المنصو   
 بالمبادئ التوجيهية الموحدة للإبلاغ بموجب هيئـات  عملاًالطرف إلى تقديم وثيقة أساسية     

التي اعتمـدها الاجتمـاع     ) ، الفصل الأول  HRI/GEN/2/Rev.6(حقوق الإنسان الدولية    
  .حقوق الإنسانوجب معاهدات  الهيئات المنشأة بماللجان المنبثقة عنالمشترك بين 

الدولة الطـرف   دستور  من  ) ٣(٤وفيما تأخذ اللجنة علماً بالحكم الوارد في المادة           -٦
، فوراًالمعاهدات الدولية على قوانين الدولة الطرف ووجوب تطبيقها         أسبقية  الذي ينص على    

 القرارات الصادرة   يساورها القلق إزاء عدم وضوح مركز العهد في النظام القانوني المحلي بعد           
الدستور على قانون المعاهدات الدولية وأعلـن عـدم   بهيمنة عن المجلس الدستوري الذي أقر   
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وفي هذا الصدد، يساور اللجنة     . تطبيق أي حكم من أحكام المعاهدات يتعارض مع الدستور        
دولـة  ممارسة رئـيس ال   من القلق إزاء الأثر الذي قد يترتب على تنفيذ العهد من جراء    مزيدٌ

ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء عدم الاحتكام بأحكام العهد أمام المحاكم           . صلاحيته بالنقض 
  ).٢المادة (إلاّ فيما ندر  الوطنية

بشأن لضمان وضوح القانون  ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة           
 عليهـا  صـدقت  التي   لحقوق الإنسان  الدولية الأخرى    والمعاهداتتطبيق العهد   ومركز  

الوعي بالعهد  لإذكاء  وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تتخذ تدابير مناسبة         . الدولة الطرف 
  .في صفوف القضاة والمحامين والمدعين العامين لضمان مراعاة أحكامه أمام المحاكم الوطنية

حقوق  وفيما تأخذ اللجنة علماً بنوايا الدولة الطرف إسناد مهمة إضافية إلى مفوض             -٧
فإنهـا   ،الإنسان لكي يتصرف كآلية وطنية للوقاية من التعذيب في إطار مشروع أمين المظالم            

لأن منصب مفوض حقوق الإنسان أنشئ بموجب مرسوم رئاسي دون أن يقدم            تشعر بالقلق   
المفوض طلباً للحصول على تفويض من لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنيـة لتعزيـز              

ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء عدم اسـتقلالية مفـوض حقـوق            . نسانوحماية حقوق الإ  
الإنسان وعدم كفاية الموارد المخصصة في الميزانية والموارد البشرية الموفرة لـه للاضـطلاع              

  ).٢المادة (بمهمته الحالية 
حقـوق الإنـسان    للدولة الطرف أن تعزز جهودها لضمان تمتع مفـوض          ينبغي    

للدولة الطرف أن توفر له أيضاً الموارد الماليـة         وفي هذا الصدد، ينبغي     . بالاستقلال الكامل 
وتوصـي اللجنـة   ). ، المرفق٤٨/١٣٤قرار الجمعية العامة    (والبشرية عملاً بمبادئ باريس     

حقوق الإنسان طلباً للحصول على تفـويض مـن         الدولة الطرف أيضاً بأن يقدم مفوض       
التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيـز      عة للجنة   اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التاب    

للدولة الطرف، عند إنشاء آلية الوقاية الوطنية على        وأخيراً، ينبغي   . حقوق الإنسان وحماية  
 الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغـيره مــن         البروتوكولالنحو المنصوص عليه في     

ية أو المهينة، أن تكفل عدم المساس بتنفيـذ         ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسان      
  . باريستمشياً مع مبادئلحقوق الإنسان بل تحسينها مهامها الأساسية كمؤسسة وطنية 

الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير من أجل مكافحة أعمـال          وفيما تدرك اللجنة حاجة       -٨
تأسـف  فإنها  الأعمال،  الإرهاب، بما في ذلك صياغة التشريعات الملائمة للمعاقبة على هذه           

لورود تقارير تفيد بأن الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون يستهدفون المجموعات المستضعفة مثل            
. ملتمسي اللجوء وأفراد المجموعات الإسلامية، عند اضطلاعهم بأنشطة مكافحة الإرهـاب          

  ).٢٦ و٢المادتان (
 أنـشطة المـوظفين   فعدم استهداينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تدابير لضمان         

رد وضعهم أو معتقـداتهم     لمج الأفرادالمكلفين بإنفاذ القانون، في إطار مكافحة الإرهاب،        
وفضلاً عن ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل تطابق أية تـدابير            . مظاهرهم الدينية  أو
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وفي هذا الـصدد،    . لحقوق الإنسان لمكافحة الإرهاب، مع أحكام العهد والقانون الدولي        
ها في تقريرها الدوري المقبـل،       تقوم بجمع بيانات شاملة، لإدراج     أنللدولة الطرف   ينبغي  
 على التمتع بالحقوق المنصوص عليهـا       امكافحة الإرهاب وكيفية تأثيره   قوانين   تنفيذ   عن
  .العهد في
تزال ممثلة تمثيلاً ناقصاً في كل من القطـاعين           لا لأن المرأة قلقها  وتعرب اللجنة عن      -٩
 صنع القرار، على الرغم من أن النتائج التي تحققها المـرأة  مناصبام والخاص ولا سيما في  الع

قلقهـا  تعرب عـن    كما  . فيما يتعلق بالتحصيل العلمي العالي هي أفضل بالمقارنة مع الرجل         
 تلاحظ جهود  فإنهاومع ذلك،. لانتشار القوالب النمطية السلبية المتعلقة بدور المرأة في المجتمع      

ستراتيجية للمساواة بـين    ادولة الطرف المبذولة لتحسين المساواة بين الجنسين، مثل اعتماد          ال
  ).٢٦ و٣و ٢المواد ( في المائة في جميع مجالات الحياة ٣٠الجنسين تنص على تمثيل المرأة بنسبة 

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها لزيادة مشاركة المرأة في القطاعين العـام               
 إذا اقتضت    لتطبيق أحكام العهد   وخاصةمؤقتة  مناسبة و اتخاذ تدابير   عن طريق   ووالخاص،  

أن تتخذ التدابير اللازمة للقضاء على القوالب النمطية السلبية         لها   وينبغي   .الضرورة ذلك 
 تمثيل المرأة في القطاعين العام والخاص بشكل يعكـس    أيضاًالمنتشرة ضد المرأة وأن تكفل      

  . مستويات تعليمهاالتقدم المحرز لتحسين
 إزاء انتشار العنف ضد المرأة ولأن قانون العنـف المـترلي          قلقها  وتعرب اللجنة عن      -١٠
إزاء قلقهـا   تعرب عن   كما  . دهاضالممارس  يشجع المرأة على الإبلاغ عن حالات العنف         لا

ترحـب بإصـدار    فإنها  ومع ذلك،   . ارتفاع عدد الأطفال الذين يتوفون نتيجة العنف المترلي       
  ).٧ و٣المادتان  (٢٠٠٩قانون العنف المترلي لعام 

سيما العنـف   ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد نهجاً شاملاً لمنع ومعالجة العنف ولا          
الوعي بشأن آثاره   إذكاء  المترلي ضد المرأة في جميع أشكاله ومظاهره بما في ذلك من خلال             

 القانون المتعلق بالعنف المـترلي       الطرف أن تراجع   للدولةوفي هذا الصدد، ينبغي     . الضارة
المرأة ضحية العنف على إبلاغ سلطات إنفاذ القانون عن أية حالة مـن             لضمان تشجيع   

 حالات العنف ضد المرأة،     أن تكفل التحقيق بصورة شاملة في     لها  وينبغي  . حالات العنف 
يض المناسـب   ، في حال إدانتهم، ودفع التعو     بهممقاضاة الجناة، وإنزال العقوبة المناسبة      و
  .الضحايا إلى
ويساور اللجنة القلق إزاء انتشار حالات الحمل في صفوف المراهقـات وحـالات               -١١

وتأسف لعدم وجود برامج محددة مخصصة لمنع حمل        . الإجهاض السري التي تؤدي إلى الوفاة     
غـير القانونيـة   المراهقات وتناول الأمور التي تظهر بسبب اللجوء إلى عمليات الإجهـاض        

  ).٧ و٦المادتان (
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تجنب حالات الحمل   على  ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تدابير لمساعدة الفتيات           
 الذي قـد يعـرض   ،لقانونالمخالف لاللجوء إلى عمليات الإجهاض تجنب   و ةغير المرغوب 

سهولة الوصول  الوعي وضمان   لإذكاء   مناسبة   تدابيرأن تتخذ   لها  وينبغي  .  للخطر نحياته
  .حة الإنجابية في الدولة الطرفخدمات الصإلى 
ويساور اللجنة القلق إزاء أوجه عدم الاتساق المتعلقة بأنواع الجرائم الـتي تخـضع                -١٢

، بـصفة   تلاحـظ و. ور والقانون الجنائي  لعقوبة الإعدام على النحو المنصوص عليه في الدست       
بمرتكبي قانون   أن الدستور وإن كان ينص على جواز إنزال عقوبة الإعدام بموجب ال            خاصة،

 الحـرب المرتكبة زمـن    جرائم الإرهاب التي تؤدي إلى خسائر في الأرواح والجرائم الخطيرة           
. غير، فإن القانون الجنائي ينص على قائمة موسعة من الجرائم التي تخضع لعقوبة الإعـدام               لا

العهد أيضاً، أن الدولة الطرف وقعت على البروتوكول الاختياري الملحق ب          وتلاحظ اللجنة، 
            وتأخذ اللجنة علماً بالوقف الاختيـاري لتطبيـق عقوبـة الإعـدام           . لكنها لم تصدق عليه   

  ).٦المادة (فيما يتعلق ببعض الجرائم 
الانـضمام إلى   علـى   تشجع اللجنة الدولة الطرف على إلغاء عقوبة الإعدام و          

  .البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد
اللجنة علماً باعتراف الوفد بأن الضمانات الدبلوماسية الـتي قدمتـها           وفيما تأخذ     -١٣

تعفيها من مراقبة سلوك الدولـة مقدمـة          لا الدولة الطرف في إطار منظمة شنغهاي للتعاون      
 تلاحظ مع القلق أن الدولة الطرف قد ترغـب في الاعتمـاد    فإنها الطلب بعد عودة الأفراد،   

ة لإعادة الرعايا الأجانب إلى بلدان ربما يتعرضون فيهـا          على مثل هذه الضمانات الدبلوماسي    
 بأن الأفراد التي تفيد   إزاء التقارير   كما أنها تشعر بالقلق     . لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان   

أو الخاصة باللجوء    والصينيين من الذين ربما كانت طلباتهم         الرعايا الأوزبكستانيين  سيما لاو
ماية بموجب مبـدأ عـدم      الحيتمتعون ب   لا لقانون،ت وفقاً ل  صفة لاجئين قُدِّم  الحصول على   

الإعادة القسرية بسبب التزامات الدولة الطرف بموجب اتفاقية منـسك بـشأن المـساعدة              
  ). ١٣ و٧المادتان (الآتين من رابطة الدول المستقلة للأشخاص المقدمة القانونية 
الاعتمـاد علـى    ينبغي للدولة الطرف أن تمارس أقصى درجة من الحذر عنـد              

أن  الأجانب إلى بلدان من المحتمل       الرعايا بالنظر في إعادة     المتعلقةالضمانات الدبلوماسية   
وتشجع اللجنة الدولـة    . نتهاكات صارخة لحقوق الإنسان   لاللتعذيب أو   وا فيها   تعرضي

بعد عودتهم واتخاذ الإجراءات المناسبة عند عدم هؤلاء  معاملة مراقبةالطرف على مواصلة 
بادئ عدم  لموفضلاً عن ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تمتثل بالكامل          . اتالوفاء بالضمان 

 تلقي جميع الأشخاص الذين هم بحاجة لحماية دولية، معاملـة           أن تكفل الإعادة القسرية و  
  .عهدمناسبة وعادلة في جميع المراحل وفقاً للـ

 ٢٠١٢-٢٠١٠عمل للفترة   وفيما تأخذ اللجنة علماً باعتماد الدولة الطرف خطة           -١٤
التقـارير  تزايد عدد   تعرب عن قلقها إزاء     فإنها  تنفيذ توصيات لجنة مناهضة التعذيب،      بشأن  
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. عن التعذيب وانخفاض معدل عمليات التحقيق التي يجريها محامو الدولة في مزاعم التعـذيب             
وجـب  يمكن فرضها بم  )  سنوات ١٠بالسجن لمدة   (أقصى عقوبة    ويساور اللجنة القلق لأن   

 هي عقوبة   ، من القانون الجنائي، على أفعال التعذيب الذي ينجم عنها الوفاة          ١-٣٤٧المادة  
  ).٧المادة (مدتها قليلة للغاية 

عـن  ناسبة لوضع حد للتعذيب وذلـك       المتدابير  الينبغي للدولة الطرف أن تتخذ        
مـستقلة فيمـا    أمور منها تعزيز ولاية محامي الدولة لكي يتمكن من التحقيق بصورة         طريق

وفي هذا الـصدد، ينبغـي للدولـة    . يزعم من سوء سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون   
 تكفل مواصلة تلقي الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون التدريب على منع التعذيب            أنالطرف  

وسوء المعاملة، من خلال إدماج دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره مـن             
، )بروتوكـول اسـطنبول   (اللاإنـسانية أو المهينـة       ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو     

وينبغـي  . المكلفين بإنفاذ القانون  الموجّهة للموظفين   ، في جميع برامج التدريب      ١٩٩٩ لعام
للدولة الطرف، وفقاً لذلك، أن تكفل إجراء تحقيق فعال في ادعـاءات التعـذيب وسـوء        

. ، ودفع التعويض المناسب إلى الـضحايا      بهملجناة وإنزال العقوبة المناسبة     المعاملة، ومقاضاة ا  
تناسـب  وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على مراجعة قانونها الجنائي لضمان     

  .  وخطورتهاالعقوبات المفروضة على جريمة التعذيب، مع طبيعة هذه الجريمة
 وبحظر العقـاب    ٢٠٠٢ لحقوق الطفل لعام     وفيما تأخذ اللجنة علماً بوجود قانون       -١٥

 تعرب عن قلقها لأن العقاب البدني مسموح بـه في           فإنهاالجنائي  البدني في المدارس وبالنظام     
كشكل من  يعدّ من الممارسات المقبولة     يزال    لا المترل وفي مؤسسات الرعاية البديلة حيث إنه      

  ).٢٤ و٧المادتان (والأوصياء يوقعه الوالدان أشكال العقاب 
ب البدني في المدارس    ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير عملية لوضع حد للعقا           

تقوم على العنـف      لا أشكال تأديبية اللجوء إلى   ينبغي أن تشجع على     كما  . والمؤسسات
أن بشإعلامية جماهيرية للتوعية    الأسرة وأن تنظم حملات     داخل  كبدائل للعقاب البدني في     

  . الضارة لهذه الممارسةالآثار
وتأسـف  . المتعلقة بالاتجار بالبشر  ووتأسف اللجنة لارتفاع عدد الجرائم المبلغ عنها          -١٦

وتأخذ علماً بجهود الدولة الطرف     . أيضاً لزيادة عدد الأطفال العاملين في حقول القطن والتبغ        
بين الإدارات لمكافحة الاتجار بالبشر     المبذولة لمكافحة الاتجار بالبشر، مثل إنشاء لجنة مشتركة         

  ).٩المادة (
ضـمان  عن طريق ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها لمكافحة الاتجار بالبشر            

وفضلاً عن ذلـك، ينبغـي      .  ومعالجتها توجيه الجهود نحو تحديد الأسباب الجذرية للاتجار      
بة على عمـل الأطفـال،       حماية الأطفال من الآثار الضارة المترت      تكفلللدولة الطرف أن    

وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة     . سيما الأطفال الذين يعملون في حقوق القطن والتبغ        ولا
أن تكفل التحقيق الفعال في جميع حالات الاتجار بالبشر وعمل الأطفال، ومقاضاة الجناة             

  .، ودفع التعويض المناسب إلى الضحايابهموإنزال العقوبة المناسبة 
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يمثـل  يـزال     لا الاكتظاظ في مراكز الاحتجاز والسجون    لكون  للجنة القلق   ويساور ا   -١٧
إزاء زيادة عدد الحالات المبلغ عنها والمتعلقة بالعنف فيما بـين           كما تعرب عن قلقها     . مشكلة

وتأخذ اللجنة علماً بجهود الدولة الطرف      . السجناء، وحالات تشويه الذات والوفاة في السجون      
  ).١٠ و٦المادتان ( سجن جديدة بغية تحسين الظروف داخل السجون المبذولة لبناء مرافق

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير عاجلة لمعالجة الاكتظاظ في مراكز الاحتجاز              
والسجون بوسائل منها اللجوء بشكل متزايد إلى الأشكال البديلة للعقاب، مثل المراقبـة           

أن تضع حداً للتغاضـي     لها  وينبغي  . تمعيةالإلكترونية، والإفراج المشروط والخدمات المج    
عن العنف فيما بين السجناء وأن تتخذ تدابير للتصدي للأسباب التي تحمل السجناء على              

وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل التحقيق الشامل في جميع            . التشويه الذاتي 
ة وإنزال عقوبة مناسـبة     حالات العنف فيما بين السجناء وحالات الوفاة ومقاضاة الجنا        

وفضلاً عن ذلك، ينبغي تمكين لجان المراقبة العامة من إجراء عمليات تفتيش مباغتة             . مبه
  .لجميع السجون ومرافق الاحتجاز

ويساور اللجنة القلق إزاء الإجراء الذي يقضي بضرورة حصول الأفراد على تأشيرة              -١٨
ويقلقها أيـضاً احتفـاظ     . ف وبيروقراطي مكلقيل إنّه   خروج للسفر إلى الخارج وهو إجراء       

، وهو نظام من شأنه أن يتعارض مع إجباري لتسجيل عناوين الأشخاصالدولة الطرف بنظام 
  ).١٢المادة ( من العهد ١٢تمتعهم بالحقوق المنصوص عليها في المادة 

 الحصول على تأشـيرة خـروج وأن تكفـل          شرطينبغي للدولة الطرف أن تلغي        
 ١٢مع أحكام المـادة     تطابقاً تاماً   ذي يقضي بتسجيل عناوين الأشخاص،      الشرط ال  تطابق
  .العهد من
لاجـئين في   وتعرب اللجنة عن قلقها لأنه على الرغم من صدور قـانون وطـني ل               -١٩
لعـدم  عن قلقهـا    تعرب  كما  . يكفل الحقوق التي يحميها العهد      لا ، فإن تطبيقه  ٢٠١٠ عام

إطار الولايـة   سامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في       تعاون الدولة الطرف مع المفوضية ال     
الواقع الحماية التي تقدمها    في  اللاجئ، التي تستثني    صفة  المتمثلة في عملية تحديد     الممنوحة لها و  

  ).١٣ و٧المادتان (المفوضية فيما يتعلق بعدم الإعادة القسرية 
 ـجئين لكي تة باللا ا المتعلق اتهينبغي للدولة الطرف أن تراجع تشريع         اضمن تطابقه

أيضاً أن تكفـل    لها  وينبغي  . مع العهد والمعايير الدولية المتعلقة باللاجئين وقانون اللجوء       
ة لشؤون اللاجـئين لتمكينـها مـن        مفوضية الأمم المتحد  تعاونها على النحو الكافي مع      

ضـية،  ضطلاع بولايتها ومهامها على النحو المنصوص عليه في النظام الأساسي للمفو          الا
 وغيرها من المعاهدات الدولية التي صدقت عليها الدولة الطرف،          ١٩٥١ عام   اتفاقيةوفي  

  .بغية ضمان التمتع بالحقوق المنصوص عليها في العهد
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القلق إزاء التقارير التي تفيد بفرض قيود مجحفة على وصول الأفراد           باللجنة  وتشعر    -٢٠
التقيد بجملـة   الدولة حيث يتعين على المحامين      إلى محامين، ولا سيما في حالات تتعلق بأسرار       

 كما تشعر بالقلق لأن القـانون     . الحصول على إذن من الدولة قبل تمثيل عملائهم       أمور منها   
  ).١٤المادة (في الحصول على المساعدة القانونية بحقهم بإعلام المتهمين يلزم ضباط الشرطة  لا

أية تدابير تتخذها الدولة لحمايـة       ألا يترتب على     تكفلينبغي للدولة الطرف أن       
وفضلاً عن  .  فرض قيود مجحفة على حق الفرد في الوصول إلى محامٍ من اختياره            ،أسرارها

أن تكفل التزام ضابط التوقيف، في جميع حالات إلقاء القـبض، وعنـد             لها  ذلك، ينبغي   
  .القيام بها، بإبلاغ المتهم بحقه في الاستعانة بمحام

. القـضاء سلك  ن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بانتشار الفساد في          وتعرب اللجنة ع    -٢١
في الدولة الطرف وإزاء شـروط  السلطة القضائية وتعرب عن قلقها أيضاً إزاء عدم استقلالية     

.  السلطتين التنفيذيـة والقـضائية     يكفل الفصل الصحيح بين     لا تعيين وتسريح القضاة، مما   
لفروع " منسقك"ة الطرف فيما يتعلق بدور رئيس الدولة        تعرب عن قلقها إزاء رد الدول      كما

وتعرب اللجنة عن قلقها بشكل خاص إزاء التقارير التي تفيد بأن مكتـب             . الثلاثةالحكومة  
الادعاء العام يقوم بدور مهيمن في نظام القضاء، حتى أنه يتمتع بصلاحية إيقاف تنفيذ أحكام       

  ).١٤ و٢المادتان . (تصدر عن المحاكم
، قانوناً وممارسةً ات لضمان استقلال القضاء      خطو تتخذغي للدولة الطرف أن     ينب  
، وأن تكفـل اختـصاص      بصفته الجهة الوحيدة المسؤولة عن الفصل في القضايا       ودوره  

وينبغي للدولة الطرف، بصفة خاصة، أن تتخذ تـدابير         . واستقلالية وفترة ولاية القضاة   
ء وأن تكفل إجراء تحقيقات فورية وشـاملة        للقضاء على جميع أشكال التدخل في القضا      

ومستقلة ونزيهة في جميع ادعاءات التدخل في القضاء، بما في ذلك عن طريق الرشوة، وأن      
وينبغي للدولة الطرف أن    . تلاحق وتعاقب الجناة بمن فيهم القضاة الذين يُحتمل تواطؤهم        

 في اسـتقلالية  تراجع صلاحيات مكتب الادعاء العام لكي تكفل عدم تـدخل المكتـب        
  .القضاء
مـسوغ    لاإزاء التقارير التي تفيد بأن الادعاء العام له تأثيرعن قلقها  اللجنة  وتعرب  -٢٢

له على القضاء، مما يؤثر على نتيجة القرارات القضائية، حتى أن نسبة أحكـام الـبراءة في                 
لازديـاد عـدد     كما تعرب عن قلقهـا    . وهي نسبة ضئيلة   في المائة    ١لغ  بالحالات الجنائية ت  

لتعـذيب،  نتيجـة ل  عليها  يُحصل  التي  كأدلة الإفادات   التقارير التي تفيد بأن القضاة يقبلون       
  ).١٤ و٢المادتان (كدليل 

ينبغي للدولة الطرف أن تجري دراسة لتحديد الأسباب وراء تدني عـدد أحكـام                
 بموجب العهد طـوال     حقوق المتهم التأكد من ضمان وحماية      بغيةالبراءة في القضايا الجنائية     

عـدم  من شأنها ضـمان   أن تكفل وضع تدابير     لها  وفضلاً عن ذلك، ينبغي     . عملية المحاكمة 
  .نتيجة التعذيبعليها يُحصل قبول القضاء للأدلة التي 
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وفيما تأخذ اللجنة علماً بأن القانون المتعلق بواجـب خدمـة العلـم وأداء الخدمـة             -٢٣
أو يعملون بصورة دائمـة  يلتحقون بالأديرة للترّهب  الذين   العسكرية ينص على إعفاء المواطنين    

يعترف صراحة بحـق      لا ، تأسف لأن هذا القانون     من الخدمة العسكرية   دينية مسجلة جمعية  في  
  ).١٨المادة (لها الفرد في الاستنكاف الضميري عن أداء الخدمة العسكرية ولا ينص على بديل 

 التدابير اللازمة لمراجعة تشريعاتها لكـي       تشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ       
القـانون  تـضمن نـصّ   أيضاً أن لها وينبغي . بديل للخدمة العسكرية ينص القانون على    

 الاستنكاف الضميري عن أداء الخدمة العسكرية، وهو حـق  فيصراحة على حق الأفراد    
  .ء أدائهاينبغي لهم ممارسته قبل البدء بأداء الخدمة العسكرية وفي أي مرحلة أثنا

القلق لأن قانون حرية الدين والجمعيات الدينية وقـانون تـسجيل           باللجنة  وتشعر    -٢٤
الكيانات القانونية وتسجيل الفروع والمكاتب الممثلة لها لدى الدولة ينصان علـى تـسجيل              

 القلـق لأن اعتنـاق أي ديـن         هايساوركما  . لجماعات الدينية بصورة إلزامية   الجمعيات وا 
  ).١٨المادة (سه دون تسجيله يخضع لعقوبات إدارية وممارسة طقو

قانونها المتعلق بتسجيل المنظمات الدينيـة      احترام  ينبغي للدولة الطرف أن تكفل        
قوق الأشخاص في ممارسة وإظهار معتقداتهم الدينية بحرية، على النحو المنصوص عليـه             لح
  .العهد في
تحتـرم الحـق في       لا يد بأن الدولة الطرف   ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تف        -٢٥

 بصفة خاصة، إزاء التقارير التي تفيد بـأن التهديـدات          تعرب عن قلقها،  كما  . حرية التعبير 
والهجمات والمضايقات وأعمال التخويف التي يتعرض لها الصحفيون والمدافعون عن حقوق           

 ـ  . الإنسان تؤدي إلى الحد من ممارسة حرية التعبير إلى درجة كبيرة           القلق إزاء  وتشعر أيضاً ب
العامين، والقـانون   بالمسؤولين  الأحكام المنصوص عليها في القانون الجنائي المتعلقة بالتشهير         

 في القـانون    ٣١٧/١الأمة، الذي ينص على مادة جديـدة        زعيم  الذي صدر مؤخراً بشأن     
تي تطعن في شرفه    وما إلى ذلك من الأمور ال     الجنائي تحظر الشتائم الموجهة ضد رئيس الدولة        

  ).١٩المادة (
 تكفل تمكين الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنـسان         أنينبغي للدولة الطرف      

وفي هذا الصدد، ينبغي . ، ووفقاً للعهددون قيودوالأفراد من ممارسة الحق في حرية التعبير    
. لعهـد لكي يتطابق بالكامل مع أحكام ا      تشريعها بشأن التشهير والشتائم      أن تراجع لها  

 أن تكف عن تطبيق الأحكام المتعلقة بالتشهير وذلك لمجـرد           لهاوفضلاً عن ذلك، ينبغي     
وفي هذا الـصدد،    . مضايقة أو تخويف الأفراد والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان        

ينبغي أن يتطابق أي قيد يفرض على ممارسة حرية التعبير، مع الشروط الدقيقة لأحكـام               
  .  من العهد١٩ة  من الماد٣الفقرة 
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يات غير  ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن الحق في حرية تكوين الجمع              -٢٦
 بصفة خاصة، إزاء التقارير التي تفيد بفرض قيود        تشعر بالقلق، كما  . محترم في الدولة الطرف   

عـات  على الحق في حرية تكوين الجمعيات، مثل تخصيص أماكن لعقـد اجتما           داعي لها    لا
اهتمامـاً  تستقطب    لا ، في أطراف مراكز المدينة لكي     توجد، عادةً كن  االجمعيات، وهي أم  

بأن الطلبات المقدمة التي تفيد ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التقارير    . كبيراً من جانب العامة   
للحصول على ترخيص بعقد اجتماعات الجمعيات، غالباً ما ترفض لأسباب تتعلق بالنظـام             

ام والأمن القومي، ولكن الناس يواصلون تنظيم تجمعات غير مرخصة، مما يعرضهم لخطر             الع
والإدانة بسبب انتهاك عدد من اللوائح الإدارية، وبذلك يتم تقييد حقهم بـصورة             الاعتقال  

  ).٢١المادة . (كبيرة في حرية تكوين الجمعيات
ا وممارسـاتها، وأن    ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في تشريعاتها وسياسـاته           

 ٢١بموجب المادة   على النحو الكامل    تضمن تمتع جميع الأفراد الخاضعين لولايتها بحقوقهم        
ممارسة هذا الحق لقيود تتطـابق مـع الـشروط     خضوع  أن تكفل   لها  وينبغي  . من العهد 

  . من العهد٢١ في المادة عليهاالصارمة المنصوص 
القانون المتعلق بتسجيل الأحزاب الـسياسية،      وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء تطبيق         -٢٧

العامة، مما يفضي   والجمعيات  على تسجيل الأحزاب السياسية     داعي لها     لا الذي يفرض قيوداً  
إلى ظهور عقبات عملية هامة والتسبب في تأخيرات في تـسجيل الأحـزاب والمجموعـات               

  ).٢٥ و٢٢المادتان (المعارضة 
قانونها ولوائحها وممارساتها التي تـنظم   تطابق تعمل علىينبغي للدولة الطرف أن      

وينبغي، بصفة خاصة، أن تكفـل امتثـال        . تسجيل الأحزاب السياسية مع أحكام العهد     
وينبغي للدولـة   .  من العهد  ٢٥ والمادة   ٢٢ من المادة    ٢عملية التسجيل لأحكام الفقرة     

 تعتبرها ذات آراء    المجموعات التي للتجني على   الطرف ألا تستخدم عملية التسجيل هذه       
  .فة للحزب الحاكمسياسية مخال

، مجلس الشعب  فيها الأقليات الإثنية، ممثلة في       ما تلاحظ اللجنة أن الأقليات، بما     وفي  -٢٨
الجمعيات في الهيئات الأخرى المعنيـة بـصنع القـرار،          لمحدودية مشاركة    فإنها تشعر بالقلق  

  ).٢٧ و٢٦المادتان (ومجلس الشيوخ ) لمجلسا(سيما في غرفتي البرلمان أي مجلس الشورى  ولا
ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها لتشجيع الأقليات على المشاركة في الحياة              

. أمور منها اعتماد تدابير مؤقتة خاصة     عن طريق    القرار وذلك    صنعالسياسية وفي هيئات    
ة بحسب المجموعات وينبغي للدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري الثاني بيانات مصنف 
  .الإثنية تتعلق بتمثيل الأقليات في الهيئات السياسية ومناصب صنع القرار

تعمّم على نطاق واسع نص التقرير الـدوري والـردود          وينبغي للدولة الطرف أن       -٢٩
 التي قدمتها رداً على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة، والملاحظات الختامية الراهنة،             الخطية
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سلطات القضائية والتشريعية والإدارية، والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة          العلى  
وينبغي ترجمة هذا التقرير والملاحظات الختاميـة إلى اللغـات          . في البلد، وعامة الناس أيضاً    

  .الرسمية الأخرى في الدولة الطرف
ة، ينبغي للدولة الطـرف أن       من النظام الداخلي للجن    ٧١ من المادة    ٥ووفقاً للفقرة     -٣٠

عن تنفيـذ توصـيات اللجنـة الـواردة في     مفيدة تقدم، في غضون سنة واحدة، معلومات     
  . أعلاه٢٦ و٢٥ و٢١ و٧ الفقرات

 يحـين وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها الدوري المقبل، الذي               -٣١
ع توصـيات   محدَّثة عن تنفيذ جمي   ، معلومات محددة و   ٢٠١٤يوليه  /تموز ٢٩موعد تقديمه في    

عند إعـداد تقريرهـا     تتشاور،  تطلب إلى الدولة الطرف أن      كما  . اللجنة وعن العهد ككل   
  .على نطاق واسع مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد ،الدوري المقبل

        


